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الملخص :
       نص دستور سنة 2020، على غرار دستور 2016، لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة في مادتين على تثمين البحث العلمي وعلى الحريات الأكاديمية، بما يعتبر ترقية لمكانة هذه الحقوق والحريات ذات الأهمية البالغة في تطور وتنمية البلاد. وعليه تهدف هذه الورقة البحثية إلى بيان مكانة البحث العلمي في المنظومة القانونية بصفة عامة وفي القانون الأساسي على الخصوص، وتوضيح الآثار المترتبة عن الاعتراف الدستوري بالحريات الأكاديمية والأهداف المنتظرة منها على صعيد التنمية المستدامة للبلاد.
كلمات مفتاحية : البحث العلمي، الدستور، الحريات الأكاديمية، التشريع، التنمية المستدامة. 
Abstract :
      The 2020 constitution, as 2016 constitution, stipulates for the first time in the history of independent Algeria in two articles the valorization of scientific research and academic freedoms, which is considered an upgrade to the status of these rights and freedoms, which are of great importance in the development and development of the country. Accordingly, this research paper aims to clarify the status of scientific research in the legal system in general and in the Basic Law in particular, and to clarify the implications of the constitutional recognition of academic freedoms and the objectives expected of them in terms of sustainable development of the country.
مـقــدمــــة : 
       لا أظنني في حاجة للتأكيد على أهمية البحث العلمي في تحقيق التنمية والرفاه للشعوب وللأفراد، صحيح أن بعض الدول الفاحشة الثراء عندها من الأموال ما يكفي لشراء العقول والأبحاث والمخترعات والأجهزة والمسيرين والمستشارين وكل شيء، لكن هذه الدول تبقى متخلفة حتى ولو امتلكت المفاعلات النووية لأنها تبقى في تبعية تامة للدول المتقدمة علميا وتكنولوجيا، ففي حالة أي عطل بسيط لأية آلة أو جهاز تستنجد بخبراء الدول الصانعة والمخترعة، وهذه الأخيرة تعمل بكل حرص على تكريس هذه التبعية ومنع الدول الأخرى من امتلاك ناصية العلم، فهذه التبعية هي ضمان للتفوق والاستمرار فيه ولكسب المال، وهي تدرك جيدا أهمية البحث العلمي في تحقيق التنمية والتفوق المطلق والمستمر، وهي مستعدة لتحارب من أجل احتكار هذا التفوق.
       وعليه فقد أصبحت الحاجة إلى البحث العلمي أكثر من ملحة وأشد ما تكون منها في أي زمن مضى، ذلك أن العالم المعاصر يعيش سباقا محموما للتسلح بمفهومه العسكري ولكن أيضا بمفهومه المدني والعلمي، فقد أصبح العلم هو السلاح الحقيقي لتحقيق التنمية والطريق الوحيد والصحيح للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة المثمرة التي تكفل الاستقلالية الاقتصادية والسياسية للدول وتحقق الراحة والرفاهية للشعوب. وحضارة الأمم تقاس اليوم بمدى تقدم مستوى التعليم وبمكانة البحث العلمي في المنظومة التعليمية والاقتصادية على حد سواء، لذلك أصبح الاستثمار في مجال البحث العلمي هو أفضل أنواع الاستثمار لأنه في الواقع استثمار في المستقبل، في الطريق الصحيح.
       لكن من جهة أخرى لا يمكن تصور سبق علمي وتكنولوجي في أي بلاد دون جو حرية وكرامة للمواطنين ومناخ ديمقراطي حر ومستقر يساعد على تفجير المهارات والمبتكرات، لذلك فضل علماء الدرة الألمان صنع القنبلة النووية في أمريكا (الديمقراطية حينها لأنها لم تعد كذلك) على ألمانيا في زمن الزعيم النازي هتلر. ومن ثم فإن علاقة البحث العلمي بالحرية هي علاقة تأثير وتأثر، فحرية البحث العلمي هي في النهاية جزء من حريات الإنسان وحقوقه، لذلك دعا عالم الاقتصاد آدم سميث في يوم من الأيام إلى الحرية الاقتصادية تحت شعار دعه يعمل دعه يمر، وبالمثل اعترف العالم الغربي المتطور والكثير من دول العالم بالحريات الأكاديمية كجزء من الحريات العامة التي يجب على الدول صيانتها واحترامها وكفالتها.
       وتعتبر الحريات الأكاديمية بمثابة المناخ الصحي الذي يمكن الباحث من التحرر من قيود التبعية والخوف وقمع الأفكار وحسابات رأي الحاكم ومواقفه وميولاته الشخصية وغير ذلك من المؤثرات. ولا يمكن تصور نجاح البحث العلمي على وجه عام بدون حرية فكرية لا تعرف حدودا إلا عند عدد قليل من الثوابت (مثل ثوابت الشريعة الإسلامية)، وتوسيع دائرة الثابت يصل إلى حساسية اجتماعية أو ثقافية أو سياسية هو نوع من الحجر الفكري وهو قمع لفكرة البحث العلمي أساسا الذي يقوم حسب أحد الباحثين على عاملين مهمين : المنهج الحر في الفحص والتحليل والمعلومة الدقيقة الموثقة.[footnoteRef:2]        [2:  ـــ عبد الرحمان بن جيلالي و مديحة بن ناجي، دسترة حرية البحث العلمي في الجزائر، مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية، جامعة                 الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، العدد 1،  2018، ص 71.] 

       وفي هذا الصدد اعترف المؤسس الجزائري من خلال دستور 2016 بحرية الابتكار الفكري وحرية البحث العلمي وبالحريات الأكاديمية، وكذلك فعل من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020. ورغم أن هذه الخطوات جاءت متأخرة، إلا أنها ضرورية لوضع الأمور في مكانها الطبيعي واللحاق بمصاف الدول الديمقراطية التي تكرس حقوق الإنسان وحرياته العامة التي تعتبر كلا متكاملا غير قابل للتجزئة والمفاضلة. وفي هذه المداخلة المتواضعة نحاول معالجة إشكالية البحث الموالية: إلى أي مدى وفق المؤسس الجزائري في إعطاء المكانة اللائقة للبحث العلمي في الدولة والمجتمع من خلال الاعتراف بالحريات الأكاديمية وحرية الإبداع الفكري؟   
       تجرنا هذه الإشكالية إلى التساؤل عن مفهوم الحريات الأكاديمية وعن دورها في تنمية البحث العلمي، ومن ثم تحقيق التنمية المنتظرة والتطور للمجتمع، وإلى قيمة الاعتراف الدستوري بحرية البحث العلمي والضمانات التي وفرها في سبيل ذلك، وانعكاسات هذا الإعتراف على التشريع. واعتمادا على المنهج الوصفي وعلى التحليل نقسم دراستنا إلى مبحثين هما : مفهوم الحريات الأكاديمية ودورها في تنمية البحث العلمي (المبحث الأول)، والاعتراف الدستوري بالحريات الأكاديمية وإنعكاساته على التشريع (المبحث الثاني).             
المبحث الأول :
مفهوم الحريات الأكاديمية ودورها في تنمية البحث العلمي
       تعبر الحريات الأكاديمية في عموم مفهومها عن غياب القيود والضغوط التي يمكن أن يتعرض لها الباحثون من أساتذة وطلاب من قبل السلطات العامة في الدولة أو أي من الجهات الأخرى داخلية كانت أو خارجية، وبالخصوص إذا كانت هذه القيود تبث القلق أو الخوف في نفوس العاملين في مجال التعليم فتمنعهم من الدراسة أو البحث بحرية في أي موضوع يختارونه للدراسة أو نشر النتائج التي يتوصلون إليها. وهذا ما سنتعرض له بالبحث والدراسة من خلال مفهوم الحريات الأكاديمية وتاريخها (المطلب الأول)، ودورها في تنمية البحث العلمي وتحقيق التنمية (المطلب الثاني).  
المطلب الأول :
مفهوم الحريات الأكاديمية وتاريخها 
       إن الحرية الأكاديمية كواحدة من مجموعة الحريات العامة لم تقدم على طبق من ذهب للعلماء والباحثين وإنما جاءت بعد صراعات طويلة وكفاح خاضه العلماء والباحثون ضد السلطات الحاكمة ورجال الدين في أوروبا على الأقل. لكن في النهاية أدمجت الحريات الأكاديمية في مجال الحقوق والحريات العامة وبذلك أصبحت تحوز صفة العالمية، واعترفت بها دساتير مختلف الدول كما هو الأمر بالنسبة للجزائر. وللإحاطة أكثر بهذا النوع من الحريات نستعرض تاريخ الحريات الأكاديمية (الفرع الأول) قبل أن نستعرض مفهوم الحريات الأكاديمية (الفرع الثاني).
الفرع الأول :
تاريخ الحريات الأكاديمية
       في أوج تطور وهيمنة الحضارة الإسلامية على العالم كان علماء الإسلام من مختلف الأمصار والأعراق يجرون التجارب ويمارسون الكتابة والبحث والتحري بحرية كبيرة غير مسبوقة في ذلك الزمن، فأنتجت هذه الحضارة الرواد الحقيقيين لمختلف العلوم الحديثة على غرار البيروني والخوارزمي وابن سينا وابن البيطار وابن خلدون وعباس ابن فرناس وابن رشد وغيرهم كثير. وللأمانة من تعرض للتضييق ولربما السجن والتعذيب هم قليل وهم على وجه الخصوص المتكلمون في شؤون الدين والشريعة الإسلامية، سواء كانوا من الزنادقة المبتدعين أو كانوا من كبار علماء الأمة الأجلاء بسبب مواقف ذات أبعاد سياسية أكثر منها مذهبية.
       أما العالم  الغربي المسيحي فكان يعيش عصر الظلمات الذي امتد طويلا منذ أفول الحضارة الإغريقية إلى عصر النهضة مع بداية القرن السابع عشر، وخلال هذه الفترة الطويلة كانت الكنيسة تسيطر على الفكر والسياسة في الغرب، وتمنع أي منهج للخروج عن توجهاتها ومعتقداتها بأي شكل كان. وكمثال على هذه السيطرة أن مؤسس المذهب البروتستانتي وزعيم حركة الإصلاح الديني مارثن لوثر (1483 ــ 1546) كان أستاذ اللاهوت، فوجد نفسه في صراع مع رجال الكنيسة بسبب آرائه مما ترتب عليه طرده من منصبه في الجامعة،[footnoteRef:3] ولا شك أن العالم (قاليليو) تألم كثيرا وهو يشنق بسبب قوله أن الأرض كروية الشكل رغم أن هذه المقولة لا علاقة لها بالدين المسيحي، إلا أن الكنيسة كانت تمنع إي فكر يخالف تعاليمها بما في ذلك الكلام في شكل الأرض.  [3:  ـــ  رياض عزيز هادي، الجامعات : النشأة والتطور الحرية الأكاديمية الاستقلالية، سلسلة ثقافة جامعية، مركز التطوير والتعليم المستمر، جامعة           بغداد، المجلد الثاني، العدد 2، 2010، ص 29.] 

       وكانت الحريات الأكاديمية معروفة من زمن طويل، أي منذ القرن الثاني عشر أين كانت الجامعات الألمانية تعاني من ضغط السلطات السياسية والدينية عليها.[footnoteRef:4] ورغم أن الكنيسة اعترفت لاحقا بهذه الحريات على غرار جل السلطات الملكية في أوروبا، إلا أن ثورات الإصلاح الديني وممارسات الملوك قلصت كثيرا من حجم هذه الحريات، ومع تأسيس جامعة لايدن (Leiden) في هولندا سنة 1575 حدث أن منح هامش من الحرية لأساتذتها وطلابها، واعتبر ذلك من البوادر الأولى لظهور الحريات الأكاديمية.  [4:  ـــ محمد عبد السلام، مفهوم الحرية الأكاديمية، قراءة نقدية في المواثيق والإعلانات الدولية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، القاهرة، 2021، ص 7.] 

       واتسع نطاق هذه الحريات مع الزمن وخاصة في ألمانيا في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وهو ما أصطلح عليه بعصر النهضة، أين تم تأسيس العديد من الجامعات وبالخصوص جامعة لايبزق (Leipzig) وجامعة غوتنجن (Goettingent) وجامعة برلين التي تأخر إنشاؤها إلى سنة 1811،[footnoteRef:5] والتي كان يشرف عليها الفيلسوف المعروف (غوتليب فيختة). وفي الواقع استخدم مصطلح الحريات الأكاديمية لأول مرة سنة 1915 في أمريكا، ليتأكد المصطلح سنة 1925 بمناسبة انعقاد أول مؤتمر حول الحرية الأكاديمية، حيث اعتمد المجتمع الأكاديمي الأمريكي في تطوير وتأطير الحرية الأكاديمية على ما تم التوصل إليه في الجامعات الألمانية. [footnoteRef:6]  [5:  ـــ دراجي لحول، أثر إقرار الحريات الأكاديمية على ترقية البحث العلمي وتفعيل التنمية المستدامة في الجزائر، مجلة الحقوق والحريات، المجلد 9،          العدد 2، الجزائر، 2021، ص 115.]  [6:  ـــ مكي عمام، أثر دسترة حرية البحث العلمي على مستقبل ممارسة وتطوير البحث العلمي في الجزائر، مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية،          العدد الأول، مارس 2018،  ص 46.] 

       وفي سنة 1940 أصدرت الجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات إعلانا عن الحرية الأكاديمية تضمن عدة نقاط تتعلق بحرية البحث والنشر للعاملين في التدريس، ورفض قيود المؤسسات الدينية وأي رقابة لأي جهة كانت، والمطالبة بالحق في حرية النقاش مع الطلاب في المحاضرات، والاعتراف بمسؤولية الأساتذة الجامعيين كعلماء وممثلين للمؤسسات التعليمية.[footnoteRef:7] ومن حينها أصبحت هذه الحريات مطلبا أساسيا من مطالب الأوساط العلمية التي سعت للاعتراف به من قبل السلطات في الدولة كغيره من الحقوق والحريات العامة.   [7:  ـــ محمد عبد السلام، المرجع السابق، ص 7.] 

       كانت هذه هي البداية الحقيقية للمطالبة بالاعتراف بالحريات الأكاديمية من قبل المختصين والمعنيين به، ولم تقدم لهم هذه الحريات على طبق من ذهب، والمؤكد أن الجامعات القائمة في هذه الفترة التاريخية لم تسلم من القيود والرقابة والحجر على الفكر، بل أنه سجل إضطهاد للعديد من الأساتذة في منتصف القرن الماضي بجامعة هارفرد على سبيل المثال.[footnoteRef:8] لكن إصرار الأساتذة على مطالبهم استمر مع عقد عدة مؤتمرات وندوات دراسية تمخض عنها العديد من المواثيق الدولية المتعلقة بهذا النوع من الحرية العلمية، ومن ذلك ميثاق حقوق وواجبات الحرية الأكاديمية الصادر سنة 1982 عن الرابطة الدولية لأساتذة ومحاضري الجامعات، وميثاق الجامعات الأوروبية الصادر عن مؤتمر الجامعات الأوروبية في بولونيا (إيطاليا)، وإعلان ليما (البيرو) للحرية الأكاديمية واستقلال مؤسسات التعليم العالي الصادر عن الهيئة العامة للخدمة الجامعية العالمية في أكبيرو سنة 1988. [8:  ـــ أنظر : 
 ـــHugo Rangel, le principe de liberté académique dans l’ère du conservatisme et de la globalisation,
           parcours des libertés civiles et universitaires en Amérique du nord,  revue des sciences de l’éducation              de McGill, Université du Québec, Montréal (UQAM), Canada, vol 42, no 1, 2007,  p 86.] 

       وفي سنة 1993 أعد مركز حقوق الإنسان في بولندا ما عرف ب (إعلان بوزنان للحريات الأكاديمية) وقدم المشروع إلى الندوة الدولية للتربية على حقوق الإنسان المنعقدة بعاصمة كندا في مارس 1993،[footnoteRef:9] كما انعقد المؤتمر العالمي الأول لرؤساء الجامعات والذي أسفر عن إعلان كولومبيا لسنة 2005. وعلى الصعيد القاري صدر إعلانين إفريقيين متعلقين بالحريات الأكاديمية هما إعلان دار السلام (تنزانيا) سنة 1990 وإعلان كامبالا (أوغندا) سنة 1993، وفي العالم العربي صدر إعلان عمان (الأردن) سنة 2004 تحت مسمى إعلان الحريات الأكاديمية واستقلال مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.[footnoteRef:10] ولعل المستمع لهذه المداخلة يلاحظ ذلك الربط بين الحقوق والحريات الأكاديمية، وأنها أخذت وقتا طويلا للوقوف على رجليها، وأن جهود تكريسها ذات طابع عالمي.  [9:  ـــ علي أومليل، الحرية الأكاديمية في الجامعات العربية، منتدى الفكر العربي، عمان، 1995، ص 10.]  [10:  ـــ عبد الفتاح ماضي، كيف يمكن حماية الحريات الأكاديمية؟ مقال منشور بموقع الجزيرة نت بتاريخ 29 أفريل 2021 على الموقع الالكتروني:
          http://www.aljazeera.net ] 

الفرع الثاني :
مفهوم الحريات الأكاديمية
       إن الاستقلال الإداري والمالي والفكري للكليات والجامعات يدفعها بقوة إلى التميز وتحمل مسؤولية جودة مخرجاتها أمام المجتمع، ومعروف أن الجامعات العريقة في العالم تتفاخر باستقلالها وحرية فكر منسوبيها،[footnoteRef:11] لذلك تعتبر الحرية الأكاديمية حجر الزاوية في سير وتسيير ونجاح وفعالية عمليات التعليم والبحث العلمي في وزيادة كفاءة أدائها. وموضوع الحرية الأكاديمية في التعليم العالي موضوع قديم حديث في آن واحد، إذ يعد أحد الأعراف الجامعية المتوارثة من قرون في العالم الغربي على الأقل إن لم نقل في مختلف أسقاع الكرة الأرضية، وهناك نوع من الإجماع الفقهي على اعتبار أن مفهوم الحرية الأكاديمية يعني استقلال الكليات والجامعات إدارياً وماليًا، وإتاحة الحرية لها لتصريف شؤونها، كما تعني أن يتمتع الأساتذة فيها بحرية التدريس والبحث، وإبداء الرأي والمشاركة في اتخاذ القرارات الأكاديمية ذات العلاقة وتعطي الطالب الحق في حرية الاختيار، والتعلم والتعليم دون تمييز  [footnoteRef:12]. [11:  ـــ فيروز مامي زرارقة، الحرية الأكاديمية في العلوم الإنسانية والاجتماعية ومستقبل البحث الاجتماعي، (أماراباك) مجلة علمية محكمة
         تصدر عن الأكاديمية الأمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا، المجلد10 ، العدد33 ،2019 ، ص 34.  ]  [12:  ـــ عبد الرحمان بن جيلالي و مديحة بن ناجي، المرجع السابق، ص 74.] 

       ومن الفقهاء من يعتبر الحرية الأكاديمية حق عضو هيئة التدريس في ممارسة نشاطاته التدريسية والبحثية وخدمة المجتمع، والتعبير عن آرائه وفلسفته وفكره ومعرفته دون أي ضغوط خارجية تمارس عليه من أي جهة كانت،[footnoteRef:13]  وتأسيساً على ذلك فقد حدد مؤتمر ليما لسنة 1988 مفهوم الحرية الأكاديمية للهيئة التدريسية واستقلال مؤسسات التعليم العالي، بأنها حرية الأعضاء الأكاديميين فردياً، وجماعياً في متابعة المعرفة وتطويرها وتحويلها لخدمة المجتمع من خلال البحث والدارسة والمناقشة والتوثيق والإنتاج والإبداع والتدريس وإلقاء المحاضرات والكتابة. كما ذهب الإعلان إلى توضيح معنى استقلال مؤسسات التعليم العالي عن الدولة وغيرها من قوى المجتمع، وصنع القرارات المتعلقة بسير العمل الداخلي فيها وبماليتها وإدارتها، وإقرار سياستها للتعليم والبحث العلمي. [13:  ـــ فاطمة زهرة فرحات و صباح هواري²، حرية البحث العلمي وأثرها على تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر ، مجلة القانون والعلوم البيئية، 
        المجلد 2، عدد 1، 2023، ص 84.] 

       ومن جهة أخرى أكدت وثيقة الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعة والمسؤولية الاجتماعية الصادرة في شهر أفريل من سنة  1998عن مبادئ التجمع العالمي للجامعات، على أن الحرية الأكاديمية تعني حرية أعضاء الهيئة التدريسية والبحثية في ممارسة نشاطاتهم وتسيير شؤونهم العلمية دون ضغط خارجي، ويقابل ذلك واجبات يجب على الهيئة التدريسية القيام بها، ومنها ضرورة المحافظة على المعايير العلمية والتسامح وقبول الرأي الآخر، بالإضافة إلى المسؤولية الأخلاقية في تحديد أولويات البحث العلمي وتبعات نتائجه. وبناءً على ذلك تعني حرية الأستاذ الأكاديمية حماية الأستاذ في الكلية أو الجامعة من التسلط على فكره وأدائه التدريسي والبحثي داخل الجامعة وخارجها، وتمتعه بالحرية في تقويم طلابه دون أية توجيه من أية جهة كانت، كما يحق له إجراء البحوث ونشر نتائجها.[footnoteRef:14] [14:  ـــ فاطمة زهرة فرحات و صباح هواري، المرجع السابق، ص 85.] 

       أما الفقيه ليباوسكي (Albert lepawski) فيرى أنه يجب أن تعرف الحرية الأكاديمية بتكوينها أكثر من كونها ضمانا للنزاهة الثقافية أو الحرية السياسية، فالحرية الأكاديمية يجب أن تفهم على أنها حرية أعضاء المجتمع الأكاديمي في إنجاز مهامهم دون تعرضهم لأية مضايقات من زملائهم أو من الطلبة المنخرطين في النشاط السياسي والذين يمارسون ضغوطا إلى الحد الذي يؤدي إلى عرقلة التدريس والبحث والمهام الأخرى المتعلقة بالعمل الجماعي.[footnoteRef:15] [15:  ـــ ذهبية الجوزي، الحكم الراشد وجودة مؤسسات التعليم العالي، رسالة دكتوراه في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،          جامعة الجزائر 3، 2013، ص 112.] 

       ويتوافق هذا التعريف إلى حد ما مع تعريف إحدى الدراسات للحريات الأكاديمية بأنها:  »حرية الوصول إلى المعلومات واستيفاء الأفكار وتحديدها بالشكل الذي يؤدي إلى نتائج علمية محددة ومضبوطة ومنظمة بشكل دقيق، كما أنها تعني حرية البحث في أي من المجالات السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتكنولوجية بغض النظر عن القيود المفروضة على أي من هذه المجالات، شرط أن تكون النتائج المحددة في إطار بحث علمي موضوعي يعطي حلولا لمشكلات مجتمعية «.[footnoteRef:16]   [16:  ـــ عبد الرحمان بن جيلالي و مديحة بن ناجي، المرجع السابق، ص 74.] 

       ومن الناحية القانونية تشكل حرية البحث العلمي حقا شأنها شأن الحقوق والحريات الأخرى التي يتمتع بها الإنسان بصفته الإنسانية، ولقد أكدت على هذا الحق فيدرالية كيبيك لأساتذة الجامعة الكندية ( FQPPU) في تصريح مبدئي صادقت عليه في شهر ماي1995 ، جاء فيه أن الحرية الأكاديمية هي حق يضمن ممارسة الوظائف التعليمية، ويتضمن ثلاثة جوانب: حق التعليم والبحث والإبداع، وهذا بدون تبني عقيدة مفروضة، حق توزيع نتائج البحث أو الإبداع، وحق التعبير الذي يتضمن نقد المجتمع والمؤسسات والعقائد والمفاهيم والآراء وخاصة القواعد والسياسات الجامعية أو العلمية أو الحكومية [footnoteRef:17]. [17:  ـــ فاطمة زهرة فرحات و صباح هواري، مرجع السابق، ص 86.] 

       ومن جهتها اعتبرت الجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات سنة 1915  أن الحرية الأكاديمية تعني عدم قيام الجامعة بوضع أي قيود على عمل الأستاذ الجامعي في نشاطاته التدريسية أو البحثية، أو فيما يحد من حريته في نشر نتاجه البحثي والمعرفي بشتى الطرق والأساليب، سواء لطلبته داخل الصفوف، أو في محاضراته وندواته الخارجية، أو من خلال النشر في المطبوعات خارج الجامعة.[footnoteRef:18] ويعني هذا أن الحرية الأكاديمية على غرار بقية الحريات العامة تتضمن الجانب السلبي وهو الامتناع عن عرقلة هذا الحق بعدم التضييق أو المنع أو العقاب، والجانب الإيجابي وهو ضرورة قيام المؤسسات الجامعية بتوفير المتطلبات المادية والقانونية والمعنوية لضمان تمتع الأستاذ الجامعي بحرية البحث العلمي وبالحرية الأكاديمية.  [18:  ـــ محمود حسن العلجوني، الحرية الأكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الكليات الجامعية التابعة لجامعة البقاء التطبيقية في محافظات 
        شمال الأردن، المجلة الأردنية للعلوم التربوية، المجلد 12، العدد 4، 2016، ص 480 .] 

المطلب الثاني : 
دور الحريات الأكاديمية في تنمية البحث العلمي وتحقيق التنمية
       لا شك أن الهدف من برامج وعمليات التعليم والتكوين هو إعداد إطارات كفأه قادرة على التسيير والإدارة والتوجيه وعلى تحمل المسؤوليات وأخذ المبادرة وعلى التحليل والاستقراء، وهو أمر يتطلب إتباع أساليب حديثة في التعليم والتكوين تنمي روح المشاركة والمبادرة، وهنا يبرز دور البحث العلمي في تحقيق هذه الأهداف وتحديد وإعداد الأجيال القادمة للتصدي للتعقيد الذي تتسم به التنمية المستدامة، وهو ما يستدعي تفعيل حركة البحث العلمي وتنمية المعرفة داخل الجامعة. وعليه نحاول معالجة دور الحريات الأكاديمية في تنمية البحث العلمي (الفرع الأول) قبل أن نستعرض دورها في تحقيق التنمية المستدامة (الفرع الثاني).
الفرع الأول :
دور الحريات الأكاديمية في تنمية البحث العلمي
       من محاسن التسمية الرسمية للوزارة الوصية على التعليم العالي في الجزائر أنها تربط التعليم العالي بالبحث العلمي، مما يجعل من عمليات البحث العلمي جزء لا يتجزأ من وظيفة الأستاذ الجامعي، وواحدة من مهامه العديدة التي يتلقى علاوة عنها في أجرته الشهرية. هذه ملاحظة أولى تبين لنا دور البحث العلمي في قطاع التعليم العالي، وهو دور تقليدي معروف منذ نشأة الوزارة، لكن السؤال المطروح للنقاش يتعلق بدور الحريات الأكاديمية التي اعترف بها المؤسس الدستوري لسنة 2020 على غرار سلفه لسنة 2016 في تنمية البحث العلمي. 
      إن الاعتراف الدستوري بالحريات الأكاديمية، كما سنرى في المبحث الموالي، يبين عزم الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه، وهي نتيجة حتمية لإطلاق مثل هذه الحريات التي تبيح للباحثين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي العمل بأريحية وبجو حرية ملائم لترقية الأبحاث التي يجرونها دون عراقيل أو حواجز رسمية على الأقل. والتنصيص الدستوري لهذه الحريات يوقع على عاتق الدولة الاعتراف بأهم عناصر الحريات الأكاديمية، أي حرية الباحثين في إجراء الدراسات والبحوث وحقهم في نشرها وتعليمها، استقلالية المؤسسات الجامعية إداريا وماليا وفي علاقاتها مع الجامعات الأجنبية إلى حد كبير وهو ما يجعلها تسير من طرف أعضاء المجتمع الأكاديمي عبر مختلف مجالس الجامعات والكليات،[footnoteRef:19] ولا شك أن عامل الانتخاب لأعضاء المجالس المسيرة هو العنصر الذي يترجم هذه الاستقلالية إلى واقع الحال. [19:  ـــ مصطفى كرغلي، تكريس استقلالية الجامعة في النصوةص القانونية للتعليم العالين مداخلة في المؤتمر الدولي حول استقلال الجامعات                  في المرحلة الانتقالية، تونس نموذجا، جامعة منوبة، تونس، من 15 إلى 18 أكتوبر 2015، منشورة، ص 4.  ] 

       كما أن النشر الحر لنتائج البحث العلمي مهما كانت قيمتها وتوجهاتها بالنسبة للسلطة السياسية هو عنصر مهم من عناصر الحريات الأكاديمية وعلاقته وطيدة بحرية التعبير. ومجمل هذه العناصر هي من تشكل في النهاية المفهوم الحقيقي لهذه الحريات، ومتى تكرست في الميدان وكانت محل ممارسة عادية ومقبولة من السلطات ومن الباحثين وكل الفاعلين في الوطن فإنها لا بد أن تؤدي إلى تطوير البحوث العلمية ونشاطات التعليم العالي كما وكيفا. ولا شك أن الحرية بصفة عامة تجعل الإنسان يحس بكرامته وقيمته وشرفه، مما يخلق بداخله القناعة بأن له دور يؤديه في المجتمع، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الإنسان وهذا ما أكده الإمام عبد الحميد بن باديس في قوله : "حق الإنسان في الحرية كحقه في الحياة ومقدار ما عنده من حياة هو مقدار ما عنده من حرية".[footnoteRef:20] [20:  ـــ علي قريشي، الحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه الإسلامي دراسة مقارنة في الأصول النظرية وآليات الممارسة في                    الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 2005، ص 13.] 

       ومن ثم فإن اقتصار الحريات الأكاديمية على الباحث فحسب أو على استقلالية الجامعة فقط يعتبر أمرا غير كاف لتحقيق الأهداف السامية المرجوة من هذا القطاع ككل، على رأي أحد الباحثين، فمجمل هذه العناصر هي من تشكل المفهوم الكامل للحريات الأكاديمية والتي من خلالها يتم القضاء على الصعوبات التي تواجه الأكاديميين والباحثين. ونظرا للأهمية الكبيرة للبحث العلمي فقد اعتبر المشرع من خلال القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي رقم 15 ــ 21 سالف الذكر (المادة 2) أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من الأولويات الوطنية. والحرية بصفة عامة تخدم المبادرة وتعطي الفرصة للمهارات والكفاءات لكي تبرز وتنجح، ومن ثم فإن نفس هذا الدور يمكن أن تلعبه الحريات الأكاديمية بالنسبة للبحث العلمي. واختصارا أقول أن الحريات الأكاديمية تعتبر بالنسبة للبحث العلمي مثل مناخ الاستثمار الذي يجب أن توفره الدولة للمستثمرين، فلا يكفي أن يتوفر لدى الدولة أصحاب أموال للنجاح في التنمية مع مناخ اقتصادي وسياسي فاسد.  
الفرع الثاني :
دور الحريات الأكاديمية في تحقيق التنمية المستدامة
        أدركت الجزائر دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة، وسعت لتطوير ممارسة البحث العلمي بحرية وفعالية من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة فعملت على مساعدة الباحث وتشجيعه على البحث العلمي بصفة جدية طالما كانت حريته في ذلك مضمونة ومحمية من القانون الأساسي، فقد ورد في الفقرة الثانية من المادة  75 من التعديل الدستوري لسنة 2020 أن الدولة تعمل على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة. وبذلك يؤسس واضع الدستور ل » مفهوم حديث في النظام الدستوري الجزائري منطلقه نابع من سياسة حكم راشد يعتمد على الأسس العلمية في التنمية الشاملة للأمة وينظر إلى هذه التنمية بمنظور واقعي يفترض بأنها لا تأت إلا من طرف أبناء هذه الأمة من علماء وباحثين«.[footnoteRef:21]  [21:  ـــ  دراجي لحول ، مرجع سابق، ص 121.] 

       ويأتي هذا التنصيص الدستوري توافقا مع التدابير القانونية السابقة ونخص بالذكر القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي رقم 15 ــ 21،[footnoteRef:22] الذي نص في المادة 7 منه على أهم الأهداف التي يسعى البحث العلمي إلى تحقيقها وهي في مجملها تصب في إطار غاية تحقيق التنمية المستدامة. ولعل أهم هذه الأهداف تطوير منظومة التربية والتعليم والتكوين لا سيما بتحسين نوعية التكوين، ترقية الحكم الراشد، الترقية الشاملة للمعارف، ترقية وتطوير الصحة والصناعة الصيدلانية في شتى جوانبها، تطوير الأنظمة الوطنية للإعلام والاتصالات والنقل وتطوير مجتمع المعلومات، تطوير وتحديث النظام الإداري والقضائي، تنمية وترقية تهيئة الإقليم، التنمية الغابية والفلاحية، الأمن الغدائي، مكافحة التصحر والمحافظة على الطبيعة والتنوع والتوازن البيولوجيين وترقية التنمية المستدامة ... الخ.   [22:  ـــ القانون رقم 15 ــ 21 المؤرخ في 30 ديسمبر 2021 المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الجريدة                الرسمية  عدد 71، صادر في 30 ديسمبر 2021. ] 

       وقد عدد المشرع الكثير من الأهداف المختلفة التي قد تتجاوز دور الجامعة، وكأنه يريد من الجامعة أن تتعدى دورها التقليدي المتمثل في توفير المعرفة إلى دور جديد إستراتيجي يتمثل في إنتاج المعرفة،[footnoteRef:23] تبعا للتطورات الحاصلة في المجتمع الجزائري على غرار بقية المجتمعات الدولية، علما أن إنتاج المعرفة أصعب بكثير من توفيرها، فهو يتطلب إعداد مناخ ملائم لذلك، ولا يتحقق هذا الأمر إلا بإطلاق الحريات الأكاديمية، وهذه الحريات يمكن أن تؤدي إلى الاصطدام بآراء وتوجهات السياسيين، وهنا مكمن الصعوبة فيها.   [23:   ـــ بدارن بن لحسن و حسن خليفة، الجامعة الجزائرية بين توفير المعرفة وإنتاجها، مقال منشور في موقع الجزيرة على النت، ص 3، تاريخ                الاطلاع  6 أوث 2025:  http://difaf.forumactif.org           ] 

       وتعد التنمية المستدامة تنمية ثلاثية الأبعاد (اقتصادية اجتماعية وبيئية) مترابطة ومتداخلة في إطار تفاعل يتسم بالضبط والترشيد للموارد، بحيث يعني البعد الاقتصادي استدامة التنمية والرخاء الاقتصادي لأطول فترة ممكنة، وهو ما يقاس عادة بمعدلات الدخل والاستهلاك وبالتوزيع المتساوي للموارد، حيث أنها تكون مباشرة في خدمة التنمية الاجتماعية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية[footnoteRef:24]. أما البعد البيئي فيبرز من خلال ضبط استغلال الموارد لإشباع الحاجات الإنسانية المتعددة والمتجددة والمتواصلة عبر الأجيال، بحيث لا تحمل الأجيال القادمة أعباء إصلاح البيئة التي أفسدتها الأجيال الحالية، ومن ثم أصبح هناك تفرقة في نظريات التنمية الاقتصادية بين التنمية التي تراعي الجوانب البيئية وتعرف بالتنمية الخضراء المستدامة وبين التنمية الاقتصادية البحتة التي لا تراعي البعد البيئي.[footnoteRef:25] [24:  ـــ محمد كشرود و منصف ميقاويب، تمويل البحث العلمي كرافد لتحقيق التنمية المستدامة عرض تجارب دولية مع الاسقاط على الجزائر،
        مجلة الاقتصاد الصناعي، المجلد11 ، العدد1 ، 2021 ، ص 456.  ]  [25:  ـــ حازم أحمد فروانة و سليمان سلامة الديب، دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة في الجامعات الجزائرية، دراسة حالة، 
        جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية، المجلد 6، العدد 2،2022 ، ص 270.] 

       وأما البعد الاجتماعي فيعتبر بمثابة البعد الذي تتميز به التنمية المستدامة لأنه يمثل الجانب الإنساني بمعناه الضيق، والذي يجعل من النمو وسيلة لخدمة المجتمع وتطوره، حيث أن مفاهيم العمل والصحة والتعليم قد اكتست أبعادا جديدة في عصرنا الحالي. كل هذا أدى إلى ظهور أفكار جديدة تدعو إلى تحسين المنظومة الاجتماعية من خلال التنمية البشرية، المساواة في توزيع الدخل، واستدامة المؤسسات. وعلى كل حال لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة بدون كوادر علمية مؤهلة وبدون جو حريات أكاديمية مضمونة، وهذه الكوادر هي نتاج العمل التكويني والبحثي الذي تمارسه المؤسسات الجامعية انطلاقا من إرادة سياسية صلبة ومن إطار قانوني ملائم، وهو ما تسعى إليه السلطات الجزائرية على الصعيد النظري على الأقل في انتظار ما يؤكد ذلك من ممارسات وإجراءات عملية .
المبحث الثاني : 
الاعتراف الدستوري بالحريات الأكاديمية وانعكاساته على التشريع
       لا شك أن قطاع التعليم العالي هو من يفترض به أن يستفيد أكثر من الاعتراف الدستوري بالحريات الأكاديمية وأن يؤدي ذلك إلى تطور البحث العلمي بما ينعكس إيجابا على تطور المنظومة التعليمية ككل على اعتبار أن كوادر التعليم العالي هم من يقودون مسيرة التعليم بكل أطواره، كما يفترض أن مسيرة التنمية تتحسن وتيرتها مع الزمن ولو على المدى البعيد. نستعرض في هذا المبحث الاعتراف الدستوري بالحريات العامة (المطلب الأول)، ثم انعكاسات هذا الاعتراف (المطلب الثاني).
المطلب الأول :
الاعتراف الدستوري بالحريات الأكاديمية
       تعد حرية البحث العلمي ذات خصوصية باعتبارها تقتصر على جانب من الحياة الإنسانية قد لا يهتم به الكثير من الناس، وباعتبارها صورة من صور الحريات الفكرية، وبهذا فهي ليست بالطارئة ولا الجديدة في عالم العلم والتدريس، بل هي مكملة للحريات الأصلية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثائق الدولية الأخرى الخاصة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية.[footnoteRef:26] فكما هو معلوم أن هذه الحريات قديمة نسبيا ومكرسة منذ زمن طويل في دول العالم الغربي على الأقل منذ عصر النهضة، فيما لم تتكرس الحريات الأكاديمية بصفة مقبولة إلا في القرن العشرين، وفي الجزائر في القرن الواحد والعشرين أو الألفية الجديدة ليس إلا.   [26:  ـــ أيمن أحمد حسن تركي أبو زهرة، حرية البحث العلمي وضمانات ممارستها، دراسة مقارنة، كلية الحقوق، القاهرة، 2012، ص 8. ] 

       لكن الحريات الأكاديمية لم تكن غائبة تماما عن التشريع الجزائري، بل أن البعض من مبادئها كانت مكرسة في بعض القوانين المتعلقة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في فترة نهاية القرن الماضي، وكانت هذه المبادئ أكثر وضوحا من خلال القانون التوجيهي للتعليم العالي لسنة 1999 على سبيل المثال،[footnoteRef:27] حيث تضمنت المادة 4 من هذا القانون : » يضمن المرفق العمومي للتعليم العالي شروط التطور العلمي الحر والمبدع والنقدي، ويهدف التعليم العالي إلى موضوعية المعرفة ويحترم تنوع الآراء «. [27:  ـــ أنظر القانون 99 ــ 05 المؤرخ في 4 أفريل 1999 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، الجريدة الرسمية عدد 24 ل 7 أفريل 1999.] 

       وفي رأيي أن أول نص قانوني صريح ذكر الحريات الأكاديمية باسمها هو ميثاق الأخلاق والآداب الجامعية الصادر سنة 2010،[footnoteRef:28] إذ تضمن هذا الميثاق في الفصل الأول تحت عنوان المبادئ الأساسية لميثاق الأخلاقيات والآداب الجامعية أنه :»  لا يمكن تصور نشاطات التعليم والبحث في الجامعة بدون الحرية الأكاديمية التي تعتبر الركن الأساسي لهذه النشاطات، فهي تضمن في كنف احترام الغير والتحلي بالضمير المهني التعبير عن الآراء النقدية بدون رقابة أو إكراه «.    [28:  ـــ أنظر الموقع الالكتروني لوزرة التعليم العالي والبحث العلمي المتضمن  ميثاق الأخلاقيات والآداب الجامعية الصادر في 29 أفريل 2010،             تاريخ الزيارة 7 أوث 2025، سا 8: 18، الموقع :  (.dzhttp :www.mesrs)  ] 

      أما في سنة 2015 فقد صدر القانون التوجيهي الخاص بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،[footnoteRef:29] فألغى القانون القديم رقم 98 ــ 11 المؤرخ في 22 أوث 1998 المتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998 ــ 2002 المعدل والمتمم. ورغم أن هذا القانون لم ينص صراحة على الحريات الأكاديمية، إلا أنه تضمن العديد من الأهداف والمبادئ المتعلقة بحرية الفكر والإبداع في الجامعة وعكس نية السلطات في الاهتمام بتطوير البحث العلمي وربطه بالتكنولوجيا.          [29:  ـــ القانون رقم 15 ــ 21 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الجريدة
        الرسمية عدد 71 صادر في 30 ديسمبر 2015. ] 

       وفي السنة الموالية أي 2016 صدر الدستور الجديد الذي أصلح بعض ما أفسده الرئيس بوتفليقة مثل إعادة تحديد العهدات الرئاسية بإثنين لا أكثر، وأيضا تعزيز مجال الحقوق والحريات العامة بإدراج مجالات جديدة على غرار حرية التظاهر السلمي، حرية الاستثمار، حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وحرية الإعلام والنشر على  الشبكات الالكترونية، حرية الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات بالإضافة إلى الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي.[footnoteRef:30] واعترف المؤسس بالحق في الثقافة، والحق في الحماية في مجال معالجة المعطيات والحق في المساعدة القضائية للمعوزين، والحق في بيئة سليمة وغير ذلك من الحقوق.   [30:  ـــ أنظر المادة 44 من التعدل الدستوري لسنة 2016 الصادر بواسطة القانون رقم 16 ــ 01 المؤرخ في 6 مارس 2016 المتضمن التعديل               الدستوري، الجريدة الرسمية رقم 14 الصادرة في 7 مارس 2016.] 

       ونفس التدابير تقريبا تضمنها التعديل الدستوري لسنة 2020 مع صياغة مختلفة قليلا، فقد ورد في المادة 75 وبشكل مقتضب كما هي عادة المؤسس مع الحريات الأخرى المعترف بها أن الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة، وأن الدولة تعمل على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة. وبذلك ألزمت الدولة نفسها بترقية وتثمين البحث العلمي وربطته بالتنمية المستدامة للأمة، مما يجعل منه أسلوبا فعالا ومشهودا له في الخارج بالنجاح وتحقيق الأهداف المنتظرة منه متى ما تم إعداد كل متطلباته من رجال فكر ومخصصات مالية ضرورية، فستكون التنمية المستدامة هي الغاية والهدف المنشود.
       والملاحظ أن المؤسس اعترف بالحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي في إطار مسار الديمقراطية والليبرالية الذي تسير فيه البلاد، وقوامه الاعتراف بالحقوق والحريات العامة ككل غير متجزأ، وكقيم ومبادئ عالمية، ومن هذا المنطلق جاء تعزيز نطاق الحقوق والحريات العامة بصفة عامة من خلال هذه التعديلات الدستورية التي تواكب المتغيرات العالمية وتتكيف مع ما هو موجود في القانون المقارن. وكما هو معلوم أن علاقة الديمقراطية بمختلف الحريات هي علاقة طردية، أي كل ما كان النظام السياسي أكثر ديمقراطية كلما توفرت فيه مختلف الحريات العامة.       
       وما يبين المكانة الهامة التي تتمتع بها حرية البحث العلمي والحريات الأكاديمية والحريات العامة على وجه العموم أن المؤسس نص عليها إبتدءً من الديباجة في أكثر من موضع، وربط نضال الشعب الجزائري ونيله شرف الحرية بالقوة من خلال الثورة المسلحة. كما ربط بين الحرية والديمقراطية في إحدى فقرات الديباجة (في إطار دولة قانون جمهورية وديمقراطية ويتطلع أن يجعل من الدستور الإطار الأمثل لتعزيز الروابط الوطنية وضمان الحريات الديمقراطية للمواطن). وفي فقرة أخرى نص المؤسس على أن الدستور فوق الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ... الخ.
       والأكيد أن الحريات الأكاديمية هي جزء من الحريات العامة سواء كانت فردية أو جماعية، وما يبين أهميتها أن المؤسس خصص لها الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان (الحقوق الأساسية والحريات العامة)، وهذا مباشرة بعد الباب الأول المخصص للمبادئ العامة التي تقوم عليها الدولة. وإحصائيا فقد خصص لها 43 مادة وهو عدد معتبر إذا ما قارناه بعدد مواد الدستور (225 مادة)،[footnoteRef:31] ولا ينقص من قيمة الحريات الأكاديمية أنها جاءت في أواخر المواد المخصصة للحقوق والحريات، فهذا أمر منهجي ليس إلا، كما أن هذه الحريات جديدة، ولم تدخل في قاموس المؤسس الدستوري إلا في سنة 2016. [31:  ـــ أنظر المواد من 34 إلى 77 من التعديل الدستوري لسنة 2020 الصادر بواسطة المرسوم الرئاسي رقم  20ــ 442 المؤرخ في 30 ديسمبر             2020، المستفتى عليه في نوفمبر 2020، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 82 صادرة في 30 ديسمبر 2020.] 

       ولعل ما يؤكد المكانة السامية للحقوق الأساسية والحريات العامة للمواطن أن المؤسس جعل منها محظورة من المراجعة الدستورية، إذ نص في المادة 222 على أن أي تعديل دستوري لا يمكن أن يمس : 1 ـــ الطابع الجمهوري للدولة ... 7 ـــ الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن ... الخ. وعليه يكون المؤسس الدستوري قد اهتم بالحقوق والحريات وأشار إليها في الديباجة وفي المتن وفي الختام، وهي علاوة على ذلك تحتل حجما معتبرا في  الدستور، فأي شرف وأية مكانة أكثر من هذا، وقد يقول قائل أن هذا يبقى مجرد تنظير وحبر على ورق، وهذا صحيح إذا ما لم تنعكس هذه المبادئ والتدابير على التشريع وعلى لوائح الضبط الإدارية، وعلى الممارسة بصفة عامة، وهذا ما سنتعرض له في الجزء الموالي من المداخلة.
       لكن لا تفوتنا الإشارة إلى المؤسسة التي نص عليها التعديل الدستوري لسنة 2020 على غرار سلفه لسنة 2016 والتي تترجم الرعاية الخاصة التي أولاها المؤسس للبحث العلمي ألا وهي المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات،[footnoteRef:32] ورغم أن هذه المؤسسة استشارية إلا أنها مكلفة بترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي واقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير وتقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة. ولم يتناه إلى علمي لحد هذا اليوم إن كان صدر أم لا القانون الذي يحدد تنظيم المجلس وتشكيلته وسيره، وهذا بعد 5 سنوات من سريان دستور سنة 2020، وأتمنى أن أكون مخطئا وأن يكون القانون قد صدر وأن أجهل ذلك خير من أن لا يكون صدر بعد، بما يعني أن المادة الدستورية بقيت حبرا على ورق.  [32:  ـــ أنظر المادتين 216 و217 من التعديل الدستوري لسنة 2020.] 

       نتمنى أن توفق هذه المؤسسة في أداء مهامها وأن تحقق الأهداف المرجوة منها، وأن تتكامل جهودها مع الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات التي نص عليها الدستور في المادة 218، لكنه اكتفى باعتبارها هيئة مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي، ولم يحدد مهامها ولا أهدافها ولا تنظيمها، بل ترك ذلك للقانون. ولا أعلم إن كان صدر هذا القانون الذي أحال إليه الدستور أم لا، وإن لم يصدر بعد فهذا معناه أن النوايا الحسنة معبر عنها صراحة في القانون الأساسي، لكن الواقع يبقى بعيد عن هذه الأماني والنوايا، وهو أمر سيئ جدا ولا يخدم الأهداف المنتظرة من هذه المؤسسات الدستورية. 
المطلب الثاني :
انعكاس الاعتراف الدستوري بالحريات الأكاديمية على التشريع
       بعض الفقه فصل في مكونات الحريات الأكاديمية انطلاقا من التنصيص الدستوري واعتمادا على القانون القانون رقم 99 ــ 05 وكذلك القانون رقم 15 ــ 21 سالفي الذكر، ومن ثم فإن الحريات الأكاديمية حسبهم تشمل عناصر: استقلالية المسعى العلمي، حرية التحليل والاستنتاج، الحق في الحصول على المعلومات، حق المساهمة في نشر المعرفة، الحق في التنقل، الحق في التكوين المستمر، الحق في المشاركة في مختلف التظاهرات العلمية الدولية والوطنية (مؤتمرات وملتقيات وندوات أو أيام دراسية وغيرها).[footnoteRef:33] وعلاوة على ذلك يجب ضمان عدم حجز أي مطبوع أو تسجيل أو عمل إعلامي إلا بأمر قضائي وكذلك حماية الملكية الفكرية وحرية الرأي وهي مبادئ دستورية ذات صلة وثيقة بالبحث العلمي وترقيته.  [33:  ـــ محمد احميداتو، مرجع سابق، ص 190 وص 191.] 

       ونتيجة لتدابير المادة 75 من الدستور يتحتم على الدولة فتح المجال للمعاهد والكليات الخاصة لترجمة الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي إلى واقع ملموس، خاصة وأن البحث العلمي في حاجة ماسة إلى أموال الخواص علاوة على مخصصات الدولة وميزانيتها، والواقع يبين أن مسألة تمويل البحث العلمي تشكل عائقا حقيقيا أمام حرية الباحث وترقية البحث، لذلك يجب تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقديم تحفيزات جبائية وإعانات لكل المؤسسات الخاصة التي تساهم في ترقية البحث العلمي.  
       وللعلم كان أول نص قانوني أشار إلى معنى الحريات الأكاديمية في الجزائر كان سنة 1999 من خلال القانون التوجيهي للتعليم العالي،[footnoteRef:34] إذ نصت المادة الرابعة منه على أن المرفق العمومي للتعليم العالي يضمن إلى التعليم العالي شروط التطور العلمي الحر والمبدع والنقدي، وأن التعليم العالي يهدف إلى موضوعية المعرفة ويحترم تنوع الآراء. وبذلك جاءت هذه المادة بعناصر لحرية البحث تمثلت حسب إحدى الدراسات في حرية التفكير وحرية الإبداع وحرية التعبير.[footnoteRef:35] وفي تقديري أن هذا التعليق مبالغ فيه برغم ما تضمنه القانون من مبادئ وأهداف تهم القطاع.   [34:  ـــ أنظر القانون رقم 99 ــ 05 المؤرخ في 4 أفريل 1999 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، الجريدة الرسمية عدد 24 الصادر في 
          7 أفريل 1999.]  [35:  ـــ محمد أحميداتو، حرية البحث العلمي في التشريع الجزائري، مجلة صوت القانون، جامعة خميس مليانة، الجزائر، المجلد الأول، العدد 1،                2014، ص 192. ] 

       إن الهدف من الاعتراف الدستوري بالحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي هو ترقية مجال البحث العلمي وتمكينه من لعب دوره الأساسي في التنمية المستدامة للبلاد والتطور التكنولوجي والعلمي للمجتمع، وهذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تضافر جهود الجهات الرسمية في الدولة وبالخصوص وزارة التعليم العالي المختصة بداهة بمجال البحث العلمي من جهة، ومن جهة أخرى مجهودات الطواقم البشرية العاملة في مختلف المعاهد والكليات والمؤسسات الاقتصادية ومخابر البحث العلمي سواء الخاصة منها أو العمومية. 
       ومن أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف المسطرة والغايات المنتظرة من النصوص القانونية تسعى الجهات الرسمية المكلفة بتخطيط التنمية الاقتصادية إلى ربط المؤسسات البحثية بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي وكذا ربط الجسور بين الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والإطارات في مختلف المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية من أجل التعاون عن طريق تصميم برامج بحثية حسب الأولويات الوطنية واحتياجات المجتمع الجزائري وكذا المؤسسات الاقتصادية بهدف تحقيق التنمية المستدامة. 
       وقد تجسد ذلك في النصوص القانونية الصادرة والتي تدعم هذا المسعى وكذا في البرامج البحثية في الأمن الطاقوي والأمن الغذائي وصحة المواطن التي نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 21 ـــ 89،[footnoteRef:36] والتي بدأ تجسيدها على أرض الواقع سنة2021 ، غير أنه لا يمكن تقييمها أو الحديث على نتائجها إلا بعد الانتهاء من مدة إنجازها المقدرة ب 3 سنوات لكل مشروع بحث،[footnoteRef:37] أي مع بداية الفصل الأول من سنة 2026، ومن ثم فإن أي نقد أو تحليل للنتائج المحققة لا يمكن إجراؤه الآن.  [36:  ـــ المرسوم التنفيذي رقم 21 ـــ  89المؤرخ في 1 مارس 2021 المتضمن مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي              والتطوير التكنولوجي، الجريدة الرسمية، عدد19 ، صادر في 16 مارس2021 .]  [37:  ـــ سلمة بورياح، برامج البحث العلمي كأداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجزائر، مجلة القانون والعلوم البيئية، المجلد 2، العدد 2،               2023، ص 757.] 

       وفي إطار تطبيق القانون رقم 15 ـــ 21 سالف الذكر، تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 21 ـــ 89  بهدف وضع مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وفق الأهداف الرئيسية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للمخطط المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم، وهي ترسم كأهداف منتظرة : تطوير الأمن الغذائي وتحسين التغذية وترقية الفلاحة المستدامة، الحفاظ على الحالة الصحية للمواطنين وتحسينها، تعزيز الأمن الطاقوي، تنويع مصادر الطاقة وتحسين نجاعتها والأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات البيئية على جميع المستويات، تطوير تقنيات وعمليات إنتاج الطاقة البديلة وتطبيقاتها، المساهمة في حماية البيئة وترقية الاقتصاد الأزرق والأخضر، تطوير تربية المائيات على نحو مستدام وترقية الصيد مع إيلاء اهتمام خاص لمصائد السمك الحرفية، تنمية الموارد المائية وحمايتها لاسيما من أجل الري.
       ولتحقيق هذه الأهداف، تم تحديد البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ذات الأولوية، وهي بالترتيب: البرنامج الوطني للبحث حول الأمن الغذائي، البرنامج الوطني للبحث حول صحة المواطن، البرنامج الوطني للبحث حول الأمن الطاقوي. وعلى سبيل المثال يهدف البرنامج الوطني للبحث في الأمن الغذائي إلى إيجاد حلول مناسبة لمختلف العقبات التي تواجه الفاعلين في الميادين ذات الصلة من أجل الاستجابة لحاجات المجتمع من جهة، وتحسين هياكل وأدوات وطرق التسيير والإنتاج من جهة أخرى، وذلك بتقديم الحلول لمختلف إشكاليات البحث في الميدان الفلاحي بمراعاة الظروف الطبيعية والمناخية لكل منطقة فلاحية، وإيجاد ابتكارات تكنولوجية وتنظيمية لتنمية الشعب الفلاحية المناسبة لكل إقليم بغية ضمان الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية وتنويع الاقتصاد المحلي، ومرافقة إدماج سكان الريف في حركية التنمية الفلاحية الشاملة ما يساهم في التنمية الفلاحية المستدامة.[footnoteRef:38]  [38:  ـــ المرسوم التنفيذي رقم 19 ــ 144 المؤرخ في 29 أفريل 2019 المتضمن إنشاء مركز البحث في الفلاحة الرعوية، ج ر،عدد 30/ 2019. ] 

        وفي مجال الصيد البحري وتربية المائيات يتعلق الأمر بمواضيع مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتنمية المستدامة والتهيئة المتكاملة للصيد البحري وتربية المائيات التي تُعد ركيزة لتنفيذ مقاربة النظام البيئي. ولا شك أن هذه الأهداف تتقاطع مع المبادئ الدستورية، وبالخصوص ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 75 من أن الدولة تعمل على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة. لكن ما يلاحظ أن المرسوم المذكور أعلاه رغم أنه صادر في فترة ما بعد سريان دستور سنة 2020، إلا أنه كان تنفيذا لقانون صادر سنة 2015 متضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. 
       وعليه ننتظر من المشرع إصدار قانون جديد يواكب المتغيرات الدستورية الراهنة والمستجدات العالمية في الحقل التكنولوجي وفي ممارسة الحريات الأكاديمية بشكل أفضل، ومعالجة بعض عيوب القانون السابق، خاصة وقد مضت 10 سنوات على سريان هذا القانون، وهي فترة زمنية كبيرة في مجال تنظيم وتحفيز البحث العلمي، وتوجيهه نحو المساهمة في التنمية المستدامة للبلاد،  نتمنى أن يصدر قريبا القانون الجديد، فيكون بمثابة قاطرة تجر وراءها نصوص تطبيقية متعددة تعالج مختلف مظاهر وجوانب مجال البحث العلمي.
       كما لا تفوتنا الإشارة في الأخيرة إلى جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر المستحدثة سنة 2024،[footnoteRef:39] والتي تهدف إلى تشجيع البحث العلمي وتنمية الابتكار ومكافأة أحسن البحوث المبتكرة ذات القيمة العلمية والتكنولوجية، وهي تعني فئة الأساتذة الباحثين الدائمين والاستشفائيين وأيضا فئة الطلبة الجامعيين. ولا شك أن مثل هذه المبادرة تساهم في خلق منافسة في مجال البحث العلمي وتشجيع الابتكار، وتعتبر خطوة إيجابية ولبنة إضافية في مجال بناء اقتصاد وطني متطور وتنمية مستدامة للبلاد.  [39:  ـــ أنظر المرسوم الرئاسي رقم 24 ــ 297 المؤرخ في 24 سبتمبر 2024 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر، الجريدة              الرسمية عدد 66 صادر في 30 سبتمبر 2024.] 

خاتمة :
      لا شك أن الاعتراف الدستوري بالحريات الأكاديمية هو حلقة ضمن مسلسل ترقية وتوسيع الحقوق والحريات العامة، وهي عملية مستمرة دائما وأبدا منذ الاستقلال وبالتدرج وفقا للظروف والمعطيات المحلية والعالمية والظروف السياسية في الجزائر، واحتراما للمواثيق الدولية والمعاهدات التي صادقت عليها، ويبدو ذلك جليا من خلال تتبع فحوى مختلف دساتير الجمهورية السابقة والحالية، ذلك أن الحريات العامة من صفاتها العالمية والوحدة وعدم التجزء. ومن ثم فإن التعديلات الدستورية الأخيرة (2016 و2020) قد أضافت الحريات الأكاديمية إلى غيرها من الحقوق والحريات العامة، ويبدو من خلال هذه الخطوات الأخيرة أن المؤسس أصبح ينظر بمنظور أكثر دقة إلى ترقية البحث العلمي خدمة للتنمية المستدامة في البلاد، وهو الهدف المنشود في كل بلاد الدنيا.
       والجزائر بلاد غنية بثرواتها وتاريخها ونضالات شعبها وجغرافيتها وديمغرافيتها، ولا ينقصها إلا التحكم في ناصية العلم والتكنولوجيا من خلال وسائل تسيير رشيدة وأساليب حديثة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لشعبها. والنصوص القانونية ثرية ومتقدمة على الصعيد العالمي، وغالبا ما يكون ذلك اتباعا وليس ابتكارا، وما ينقص هو الممارسة الصحيحة وتوفر نية صادقة للوصول إلى هدف التنمية المنشود. وهذا الهدف ليس بالسهولة التي نتصورها بل يتطلب زمنا كافيا نعاني فيها النجاح والإخفاق، المهم أن لا نفشل مهما كانت العراقيل وهي موجودة بعوامل داخلية وأخرى خارجية، ولا أحد سيرحب بك في عالم التكنولوجيا والقوة والسيطرة إن لم تفرض نفسك، لذلك فإن رفع التحدي يجب أن يعتمد على الكفاءات المحلية أساسا، وهذه الكفاءات هي صناعة المنظومة التعليمية.
       وعليه اقترح تخصيص مبالغ مالية كافية (أقصد ميزانية ضخمة بمشاركة القطاع الخاص) استثمارا في البحث العلمي، ولكن قبله في التعليم الأساسي الذي يجب تطويره وتغيير برامجه جذريا، وضع حوافز ومزايا لصالح المؤسسات الخاصة المساهمة في عمليات البحث العلمي، الاهتمام بمخرجات البحث العلمي واستثمار نتائجه عن طريق خلق مؤسسات تتابع الانجاز وتعمل على دمج واستغلال الإبداع الفكري في النهوض بالاقتصاد الوطني، والتطبيق العملي للمشاريع على أرض الواقع وإزاحة كل العراقيل والصعوبات من أي نوع كانت، مع مراعاة ظروف البلاد المناخية والجغرافية، وتوسيع التشاور المحلي فيما يتعلق بالتنمية من خلال ما يعرف بالديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور والقانون أيضا. 
       كما اقترح إنجاز جوائز وميداليات لصالح المبدعين، وإقامة معاهد خاصة بالنوابغ الوطنية وما أكثرها لخلق طبقة رائدة (أنتلجونسيا) تكون قاطرة لغيرها في الإبداع والابتكار والنجاح، علاوة على إصلاح الإدارة ومكافحة الفساد. كما أدعو إلى توضيح مهام المؤسسات الدستورية التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير (المجلس الوطني للبحث والأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات) والمسارعة إلى إصدار القوانين المتعلقة بها، وهذا لتفادي أي تناقض بينهما أو تداخل في المهام أو اتكال أحداهما على الأخرى. 
       كما أدعو إلى مراجعة المنظومة القانونية من أجل المزيد من الوضوح ونبد أي صعوبات قد تعيق البحث العلمي وملاءمتها للمبدأ الدستوري الجديد المتعلق بالحريات الأكاديمية، كما أرى من الضروري إثراء ميثاق الأخلاقيات والآداب الجامعية بما يواكب التحديات الراهنة، و أؤكد في الأخير على ضرورة إلغاء الوصاية السياسية على المجتمع الأكاديمي واحترام استقلاله بمكوناته الثلاثة أساتذة طلبة وإداريين. 
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مكانة البحث العلمي في الدستور

 

الجزائري وانعكاساتها على التشريع

.

 

:

الملخص 

 

       ن

ص دستور سنة 

2020

، على غرار دستور 

2016

،

 لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة في مادتين على 

تثمين البحث العلمي وعلى الحريات الأكاديمية، بما يعتبر ترقية لمكانة هذه الحقوق والحريات ذات الأهمية البالغة 

وعليه تهدف هذه الورقة البحثية إلى بيان مكانة البحث العلمي في المنظومة القانونية بصفة 

. 

في تطور وتنمية البلاد

عامة وفي القانون الأساسي على الخصوص، وتوضيح الآثار المترتبة عن الاعتراف الدستوري بالحريات الأكاديمية 

والأهداف المنتظرة منها على صعيد التنمية المستدامة للبلاد

.

 

كلمات مفتاحية

.  

البحث العلمي، الدستور، الحريات الأكاديمية، التشريع، التنمية المستدامة

 : 

Abstract

 

:

 

      

The 2020 constitution

, 

as

 

2016

 

constitution

, 

stipulates for the first time in the history of independent 

Algeria in two articles the valorization of scientific research and academic freedoms, which is 

considered an upgrade to the status of

 

these rights and freedoms, which are of great importance in the 

development and development of the country. Accordingly, this research paper aims to clarify the status 

of scientific research in the legal system in general and in the Basic Law in particula

r, and to clarify the 

implications of the constitutional recognition of academic freedoms and the objectives expected of them 

in terms of sustainable development of the country.

 

: 

مـقــدمــــة 

 

       لا أظنني في حاجة للتأكيد على أهمية البحث العلمي في تحقيق التنمية والرفاه للشعوب وللأفراد، صحيح أن 

بعض الدول الفاحشة الثراء عندها من الأموال ما يكفي لشراء العقول والأبحاث والمخترعات والأجهزة والمسيرين 

والمستشارين وكل شيء، لكن هذه الدول تبقى متخلفة حتى ولو امتلكت المفاعلات النووية لأنها تبقى في تبعية تامة 

للدول المتقدمة علميا وتكنولوجيا، ففي حالة أي عطل بسيط لأية آلة أو جهاز تستنجد بخبراء الدول الصانعة 

والمخترعة، وهذه الأخيرة تعمل بكل حرص على تكريس هذه التبعية ومنع الدول الأخرى من امتلاك ناصية العلم، 

فهذه التبعية هي ضمان لل

تفوق والاستمرار فيه

 ولكسب المال، وهي تدرك جيدا أهمية البحث العلمي في تحقيق 

.

التنمية والتفوق المطلق والمستمر، وهي مستعدة لتحارب من أجل احتكار هذا التفوق

 

